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صلاة الجمعة
الجلسة 9 

بِسم اله الرحمن الرحیم
الحمدله رب العالمین وصلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

 
تحقیق زاهر من قبل صاحب الجواهر

لقد تَراجعنا عن الاستظهار البدائ الّذي أعلنّاه ‐ف طلیعة النّقاشات بأنّ الآیة تُشرِع و تُطلق أیضاً‐ وفقاً للشّهید الثّان و الحدائق
و الشّیخ مرتض الحائري، بل قد سایرنا استظهار المحقّقَین البروجردي و الخوئ ف نقطة «عدم إطلاقها و تشریعها» بحیث لا

تَتضمن زمن الحضور و الغَیبة و إنّما تُثبِت و تؤکد «أساس وجوب الصلاة الثّابت مسبقاً لدی تهیأ شروطها» فحسب، فوِزان الآیة
لا یضاه المثال الشّهیر: «إذا زالت الشّمس فصل» ک نَستخرج أصل التّشریع مع إطلاق خصال الصلاة، فإنّا وفقاً الهجمات

الّت أوردناها تجاه الشّیخ الحائري، لم نَستظهر عرفاً من العبارة المؤکدة الإطلاق ‐حضوراً و غیبة‐ بل قد اهتَمت بترسیخ
التّشریع الإله مسبقاً بلا رؤیة لمواصفاته أساساً.

و لا یعدّ الشّرط: «إذا نودي» کنایةً عن «دخول الوقت» زعماً من الشّیخ الحائري بل سیتفسر ‐وفقاً للعلَمین البروجردي و
الخوئ‐ بأنّه «لو تهیأت شروطها و انعقَدت تماماً عبر إعلان الحومة المحقّة لَتوجب السع المتسارِع نحوها» فبالتّال إنّ عبارة:
«إذا نودي للصلاة» ستُعادل: «إذا أعلَنوا الصلاة المنعقدة کاملةً» إذ أساس صلاة الجمعة – وفق العادة السائدة‐ تتحقّق بالأذان و

الإعلانات بحیث تُعدّ إحدی شرائطها أیضاً، فالآیة لا تُبرِهن عل وجوبها العین بأن یتوجب إعقاد الصلاة، کّ بل وجوبها یرتهِن
عل تهیأة شروطها و انعقادها حتماً بحیث لو أصبحت الصلاة لدی شرف الانعقاد لَما تَوجبت أساساً.

[1]:و تبسیطاً أوسع لأبعاد هذه الآیة سنَستعرِض التّشریح الفاخر لصاحب الجواهر قائلا

«نعم قد يقال:

‐ بإشعار الآية[2] به (الوجوب، و لن لا تَستوجبها) ضرورةَ كون النّداء إل صلاة الجمعة لا يون ظاهراً ف سائر الأطراف إ مع
ظهور أمر السلطان (العادل، فیتحتَّم بروز النّداء السلطان و الحوم الحق) لا أنّ المراد وجوب السع إليها مع التّخفّ ف عقدها

و التّخافت (و الإرعاب) ف فعلها (کحومة الجائرین فإنّ الظَّلمة سیستوجبون أیضاً صلاة الجمعة بینما لا تُصبح واجبةً) فليس
المراد حينئذ إ ما ذكرنا.

خرج منه ما خرج و بق (ّومة الجائرة مع الخوف و التّخفالنّداء ضمن الح ّحت) و دعوى إرادة مطلق النّداء كائناً ما كان ‐
الباق، يدفعها القطع بعدم إرادة (الشّارع) الإطلاق عل هذا الوجه (مرعوباً متخَفّیاً إذ نمط صلاة الجمعة یغایر الجماعة لأنّها حازَت
حساسیة فائقة و تلونت بلون السیاسة و الخطابة أیضاً فبالتّال ستَفتقر إل إذن الحاکم الشّرع و الول الفقیه إذ لا تُعدّ قضیة هیِنة

و سطحیة کصلاة الجماعة).

‐ و من ذلك ما ف الاستدلال بها (الآیة) عل الوجوب العين، مع أنّه قد يقال: بعد الإغضاء عما ذكرنا أنّها إنّما تدل عل وجوب
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السع إليها مع العقد (و الانعقاد المسبق فبالتّال) لا (یستظهر منها) إيجاب العقد أيضاً (و إعقاده) الّذي يدّعيه القائل بالوجوب
.العين

‐ بل قد يقال: لا يتم الاستدلال بها (الآیة) بناء عل إجمال العبادة (فرغم مشروعیتها و لن الآیة قد أجملَتها) و (عل) شرطية ما
شُكّ فيه (فلا یتفعل إطلاق عدم الاشتراط) إذ لم يثبت صلاة للجمعة إ مع المعصوم (ع) و نائبِه (فإنّه تعال لا یعدّ ف مقام البیان

من هذا البعد).

‐ بل قد يقال: إنّه خطاب للمشافَهين و نداء لهم، و لفظُ الماض فيهم (المشافهین) و (و أما) حم غيرهم (کالغائبین) إنّما يثبت
بالإجماع و نحوه، و لا إجماع هنا عل المشاركة بل قد عرفته عل خلافها، و إطلاق الخطاب بالنّسبة إليهم (المشافهین) يمن لأنّهم

محرِزون للشّرط لا لعدم شرطيته.

‐ و كذا لا يتم (الاستدلال بالآیة) بناء عل إرادة الرسول من «الذّكر» فيها كما هو مذكور ف أخبار كثيرة عن أهل البيت عليهم
السلام: «أنّ الذّكر رسول اله صلّ اله عليه و آله و سلّم و نحن أهل الذّكر معاشر أهل بيت رسول اله صلّ اله عليه و آله و

سلم[3]

و لن نُعارضه بأنّا قد أسلفنا أنّ اللمة القرآنیة تَتمتَّع بمعان عدّة فلا تنحصر عل معن فارد فإنّ الروایة الّت قد فسرت الذّکر
بالرسول قد ذیلَت بآیة «فاسألوا أهل الذّکر» فلم تُفسر آیة الجمعة، إذن لا ارتباط بین تل الروایات و الآیة المبحوثة، بل قرینیة

«فإذا قضیت الصلاة» تُعرِب عن قضاء الصلاة الّت قد سعوا إلیها.

‐ بل ف كشف اللّثام: «أنّه أظهر من احتمال إرادة الخطبة أو الصلاة»[4] بل فيه: «أنّك لا تُصغ إل ما يدّع من إجماع المفسرين
عل إرادة أحدهما، خصوصاً إذا كنت إمامياً تَعلم أنّه لا إجماع إ قول المعصوم» ثم قال: «مع أنّ الصلاة ف يوم الجمعة

بإطلاقها تعم الثنائية و الرباعية بل الظهر و غيرها، و السع يعم الاجتماع و غيره» ثم قال: «مع أنّ الصلاة ف يوم الجمعة بإطلاقها
تعم الثّنائية و الرباعية بل الظّهر و غيرها (العصر و...) و السع يعم الاجتماعَ و غيره» و إن كان فيه ما فيه.»

و مع الإغضاء عن ذلك كلّه:

‐ قد يقال: إنّ المراد من الآية أصل وجوب السع إل الجمعة من غير تعرض لذكر الشّرائط أو أنّه منصرف إطلاقها إل الفرد
الشّائع ف ذلك الزمان (الحضور) و قد عرفت أنّه الإمام و منصوبه.

إطلاقها (و بالطّبع قد عمل الشّهید الثّان ة علمل بها (الآیة) أحد من الإماميكشف اللّثام ما حاصله: «أنّ الآية تُجدي لو ع بل ف ‐
و الحدائق بها) و ليس كذلك «ضرورةً من المذهب» (فالضرورة الفقهیة تُعدّ قرینةً متّصلةً لإدارک النّصوص نظیر الارتازات
العرفیة) فلا قائل منّا (الرافضة) بأنّ منادي «يزيد» و أضرابه إذا نادى إل صلاة الجمعة وجب علينا السع و إن لم نَتَّقه، و لا
منادي أحد من فساق المؤمنين، فليس معن الآية إ أنّه: «إذا نادى لها مناد بحق فاسعوا إليها» و كون المنادي اذِن الامام له

بخصوصه منادياً بحق ممنوع (إذ لا یشترط أن یمتل إذناً خصیصاً له من الإمام فلو اتفقد الإذن الخاص فلا یعدّ غیر حق) فلا
يعلم الوجوب فضلا عن العين، و بعبارة أخرى إنما تدل الآية عل وجوب السع إذا نودي للصلاة لا عل وجوب النداء، و من

المعلوم ضرورة من العقل و الدين أنه إنما يجب السع إذا جاز النداء، و ف أنه هل يجوز النداء لغير المعصوم و من نصبه؟
كلام».
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